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إذا كانت العلاقة بين التراث 
أكثر  إحـــدى  تمثل  والحداثـــة 
العربي،  الفكر  فـــي  تعقيدًا  القضايا 
فإنها تصبح أكثر حساســـية عندما 
نصل إلى الأديـــان، لأن الحديث عن 
الأصالة في العالم العربي لا يمكن أن 
يتجاهل الدين بوصفه دينًا وحضارة 
الثقافة  مصـــادر  من  مهمًا  ومصدرًا 

والقيم والتشريع.
ومـــن هنا يظهر الســـؤال الذي 
يطرحه البعض بصورة مباشرة: هل 
المشكلة أعمق من العادات والتقاليد؟ 
وهل يقف الدين نفســـه من خلال ما 
يحدث من تباينات في عملية تفسير 
أو تأويـــل نصوصـــه، فـــي طريق 

الحداثة الشاملة؟
السؤال  التعامل مع هذا  لا يمكن 
بشـــعار مضاد، لأن هنـــاك بالفعل 
توتـــرات حقيقية بين بعض الأحكام 
والتفســـيرات الفقهيـــة التقليديـــة 
المتعلقة،  الحديثة  المفاهيم  وبعض 
حرية الاعتقاد، والأســـرة، والسيادة 
السياســـية، ومصـــدر التشـــريع. 
والقول بوجود هذه التوترات لا يمثل 
بل  الأديان،  علـــى  حكمًا  بالضرورة 
هو اعتراف بمشـــكلة فكرية حقيقية 
ينبغي مناقشـــتها بجديـــة بدلا من 

الالتفاف حولها.
لكن الانتقال مـــن ذلك إلى القول 
إن »الديـــن ضد الحداثـــة« يتجاوز 
ما تســـمح به الوقائـــع، لأن الدين 
ليس كتلة واحدة متجانســـة. هناك 
النص، والحديث، والتفسير، والفقه، 
والممارســـة  والمذاهب،  والمدارس 
الاجتماعية  والعـــادات  التاريخية، 
دينيًا،  غطاءً  بعضها  اكتســـب  التي 
السياســـي  الاســـتخدام  عن  فضلًًا 
المســـتويات ليســـت  للدين. وهذه 
بينها  الخلط  فـــإن  ولذلك  متطابقة، 
يجعل النقاش أكثر حدة وأقل دقة في 

الوقت نفسه.
ثم إن التاريخ الإســـامي نفسه 
لا يدعم فكرة أن الإســـام كان عدوًا 
للمعرفـــة أو التفاعل مع الحضارات 
الحضارة  اســـتوعبت  فقد  الأخرى. 
الإسلامية في مراحل مختلفة الفلسفة 
والفلك وغيرها  والطب  والرياضيات 
من معـــارف الحضارات الســـابقة، 
وطورتها وأضافـــت إليها، وتفاعلت 

مع ثقافات متعددة. لكن ذلك لا يعني 
في المقابل أن كل ما أنتجه التفســـير 
الإسلامي التقليدي ينسجم تلقائيًا مع 
وهنا  المعاصرة.  الحداثة  مبادئ  كل 
صعوبة  الأكثر  المنطقة  تبدأ  تحديدًا 

في النقاش.
بشـــأن  العقدة  تكـــون  ربمـــا 
التفسيرات هي التي لا يريد كثيرون 
الاقتـــراب منهـــا، لأن الإجابة عنها 
تفـــرض علينا التمييز بين قدســـية 
النص الديني والاجتهاد البشري الذي 
نشأ في ظروف تاريخية واجتماعية 
مختلفة. فإذا اعتبرنا كل تفسير فقهي 
تاريخي حكمًا دينيًا نهائيًا غير قابل 
للمراجعة، فســـوف تصبح مساحة 
الحركة ضيقة للغايـــة. أما إذا أمكن 
وبين  والتفسير،  النص  بين  التمييز 
المقاصد والأشـــكال التاريخية التي 
والمتغير،  الثابت  وبين  بها،  تحققت 
أوسع،  تصبح  الاجتهاد  مساحة  فإن 
بالضرورة  ذلـــك  أن يعني  من دون 
إخضاع الدين للحداثة أو التخلي عن 

التراث.
إلغاء  ليســـت  المســـألة هنـــا 
جزءًا  بأن  الاعتـــراف  وإنما  التراث، 
من التراث الفقهي هو اجتهاد بشري 
نشأ في ســـياقات تاريخية محددة، 
وأن القدرة علـــى التمييز بين ما هو 
ثابت وما هو متغير قد تكون شـــرطًا 
أساسيًا لكي يســـتطيع الفكر الديني 
أن يتفاعل مع أسئلة لم تكن موجودة 
بالصيغة نفســـها عندما تشكل كثير 

من الاجتهادات القديمة.
لكن حتى هذه الإجابة تفتح أسئلة 
أكثر تعقيدًا: من يملك حق التفسير؟ 
يمكن  الاجتهـــاد؟ وكيف  وما حدود 
منع الاجتهـــاد من التحول إلى انتقاء 
مع  يتوافق  بما  للنصوص  أمين  غير 
كل موجة فكرية جديدة؟ هذه أسئلة 
لا يمكن تجاوزها بشعارات التسامح 
حســـمها  يمكن  لا  كما  والانفتـــاح، 

بمجرد رفض كل جديد.
والحداثة ليست بريئة أيضًا

أن  ليـــس صحيحًا  المقابل،  في 
تقدمًا  يمثـــل  ما يســـمى حداثة  كل 
بالضرورة. فالحداثة ليســـت حزمة 
واحدة يمكن قبولها أو رفضها دفعة 
الاستهلاك،  هو  ليس  فالعلم  واحدة. 
الحرية،  هي  ليســـت  والتكنولوجيا 

الديمقراطية،  هي  ليست  والعلمانية 
والاقتصاد العالمي ليس هو العدالة 
الحديث  والمجتمـــع  الاجتماعيـــة، 
يمكـــن أن ينتج إلى جانـــب التقدم 
والعزلة  التفكك  من  أشـــكالًًا جديدة 
واللامســـاواة. ولهذا فإن اســـتيراد 
الحداثة كما لو كانت نموذجًا جاهزًا 
قد يـــؤدي إلى مشـــكلة أخرى، هي 
اســـتبدال التبعية للماضي بالتبعية 

لنموذج خارجي.
المطاف  نهايـــة  في  والمطلوب 
ليـــس أن يصبح المجتمـــع العربي 
نســـخة من مجتمع آخـــر، وإنما أن 
يمتلـــك القدرة على إنتـــاج حداثته 
الخبرات  مـــن  مســـتفيدًا  الخاصة، 
الإنسانية المختلفة دون أن يفقد حقه 

في الاختيار وإعادة التشكيل.
من التوفيق إلى إعادة البناء

لهـــذا ربمـــا لم يعـــد المطلوب 
»التوفيق« بين الأصالة والمعاصرة. 
فالتوفيق يفترض أننا أمام شـــيئين 
مكتمليـــن نريد وضعهمـــا جنبًا إلى 
جنب، بينما ما نحتاج إليه هو إعادة 
بنـــاء العلاقة بينهمـــا. وأن يصبح 
التراث مصـــدرًا للمعنى، وأن تصبح 
لا  المستقبل  لبناء  الحداثة وســـيلة 

أداة لمحو الماضي.
باعتباره  التراث  مع  التعامل  إن 
باســـتمرار  للتجدد  قابلة  حية  مادة 
وإعـــادة القـــراءة يختلـــف جذريًا 
ملفا  باعتبـــاره  معه  التعامـــل  عن 
مغلقًا. كمـــا أن التعامل مع الحداثة 
باعتبارها قـــدرة على إنتاج المعرفة 

والمؤسســـات والحلول يختلف عن 
اختزالها في تقليد ما أنتجه الآخرون. 
وربما يكـــون التعبير الأدق عن ذلك 
تعرف  حداثة  متجذرة«:  »حداثة  هو 
من أين جاءت لكنهـــا لا تجعل ذلك 
ســـببًا لرفض المســـتقبل، وأصالة 
لتجارب  تكرارًا  ليســـت  أنها  تعرف 
الماضـــي وإنما لديهـــا قدرتها على 

الاستمرار والتجدد.
المعركة الحقيقية

في النهاية، قد لا تكون المشكلة 
أن العـــرب لـــم يختـــاروا بعد بين 
زالوا  ما  وإنمـــا  والحداثة،  الأصالة 
يبحثون عن حل وسط بينهما، بينما 

المطلوب هو إعادة تعريفهما معًا.
وهذا يتطلب أكثـــر من المقالات 
إصلاح  إلى  يحتاج  فهو  والشعارات؛ 
وتشجيع  المعرفة،  وإنتاج  التعليم، 
المؤسسات،  وتطوير  النقدي،  العقل 
الدين  في علاقـــة  التفكير  وإعـــادة 
بالدولـــة والمجتمع، وإتاحة المجال 
لاجتهاد فكري حقيقي يســـتطيع أن 
يواجه الأســـئلة الجديدة، ودون أن 
جامدة  وضعية  إلى  التـــراث  يحول 
ودون أن يحـــول الحداثة إلى عقيدة 

جديدة.
وهنا ربما تكمن المفارقة الكبرى: 
نحـــن لا نحتـــاج إلى الاختيار بين 
الماضي والمســـتقبل، وإنما نحتاج 
إلى أن نعرف ماذا نحمل من الماضي 
فليس  المستقبل.  إلى  ذاهبون  ونحن 
كل قديم جديـــرًا بالبقاء، وليس كل 
جديـــد جديرًا بالاتبـــاع. والمجتمع 
الذي يستطيع أن يميز بين الاثنين لا 
يفقد هويته عندما يتغير، بل يثبت أن 

هويته حية وقادرة على التجدد.
الأصالة  نضـــع  ظللنا  إذا  أمـــا 
في  والتراث  الحداثـــة،  مواجهة  في 
مواجهة المســـتقبل، فسنبقى أسرى 
أكثر  الذي شـــغلنا  نفســـه  السؤال 
من قرن: كيف نصبـــح حداثيين من 
دون أن نفقد أنفســـنا؟ وربما يكون 
اختيار  ليـــس في  الحقيقي  الجواب 
أحد الطرفين، وإنما في امتلاك القدرة 
الـــذات بحيث  إعـــادة صياغة  على 
تصبح قادرة على أن تتغير دون أن 

تتلاشى.

} باحث في الشؤون العربية

لـــم تعد الصناعـــة في دول 
مجلس التعـــاون الخليجي مجرد 
رافد إضافي لاقتصادات قامت تاريخياً 
على النفط والغاز، بل أصبحت محوراً 
وبناء  التنويـــع  خطط  في  رئيســـياً 
القدرة على الصمـــود. ومع ذلك، فإن 
الرهان المقبل يتجاوز نجاح كل دولة 
في إنشـــاء مصانع جديـــدة أو جذب 
اســـتثمارات منفردة؛ إذ يتمثل التحدي 
الحقيقي في تحويل القدرات المتراكمة 
في الـــدول الســـت إلى منظومة إنتاج 
خليجية مترابطة. ومن هنا يكتســـب 
معناه  الخليـــج«  في  »صنع  شـــعار 
لمنشـــأ  بيان  مجرد  ليس  الأوســـع: 
الســـلعة، إنمـــا هو مشـــروع إقليمي 

للجودة والابتكار والتنافسية.
قاعدة  من  الطموحات  هذه  تنطلق 
ســـتينيات وسبعينيات  منذ  صناعية 
القـــرن الماضي، الموجـــه الصناعية 
الأولى. فدول المجلس تضم أكثر من 22 
ألف مصنع يعمل فيها نحو 1.7 مليون 
شخص، ويسهم التصنيع بنحو 13% 
من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي. 
الخليجية ســـتة من  الدول  كما تحتل 
المراكز السبعة الأولى عربياً في مؤشر 
الأداء الصناعي التنافسي لعام 2025، 
الإمارات والسعودية فوق  فيما جاءت 
العالمي. هذا الأداء يؤكد أن  المتوسط 
المنطقة لا تبدأ من الصفر، لكنها تكشف 
في الوقت نفســـه أن القوة الصناعية 
الحالية لا تزال بحاجـــة إلى مزيد من 
الترابط حتـــى تتحول إلى ثقل جماعي 

مؤثر.
وقـــد بـــدأت ملامـــح الانتقـــال 
بالظهور.  التنفيـــذ  إلى  الطمـــوح  من 
للتنمية  الموحـــدة  فالاســـتراتيجية 
التعاون  مجلـــس  لـــدول  الصناعية 
التكاملي  الإطار  تمثل   )2030–2022(
الشامل المعتمد من قبل لجنة التعاون 
تنمية  لتحقيق  الخليجيـــة  الصناعي 
صناعيـــة مســـتدامة ومواكبة الثورة 
الصناعية الرابعة. تهدف الاستراتيجية 
إلى زيادة مســـاهمة القطاع الصناعي 
وتوحيد  الإجمالي،  المحلي  الناتج  في 
السياســـات التشـــريعية، وتعزيـــز 

تنافســـية المنتجات الخليجية عالمياً. 
وضعت الاســـتراتيجية إطاراً لمواءمة 
وتعزيز  والمواصفـــات،  السياســـات 
سلاســـل الإمداد، وتحســـين تنافسية 
المنتجـــات المحلية. وجـــاء المنتدى 
دول  في  »صنـــع  الأول  والمعـــرض 
مجلس التعـــاون 2026« في البحرين 
ليضيف بعـــداً عملياً، من خلال اعتماد 
أول خمسة مشـــروعات ضمن مبادرة 
اســـتهدفت تحديـــد عشـــرين فرصة 
استثمار صناعي مشترك. وتنبع أهمية 
هـــذه الخطوة من أنهـــا تنقل التعاون 
من تبادل الرؤى إلى مشـــروعات قابلة 

للتمويل والتنفيذ والقياس.
هذه »الموجة الصناعية الخليجية 
الثانيـــة« لن تتحقق بمجرد زيادة عدد 
قيمة  بناء سلاسل  المطلوب  المصانع. 
عابرة للحـــدود، بحيث تتوزع مراحل 
الإنتاج في منظومـــة صناعية واحدة 
وفق المزايا النسبية لكل دولة: الطاقة، 
والخدمات  والموانئ  الأولية،  والمواد 
اللوجســـتية، ورأس المال، والتقنيات 
المتقدمة، والأسواق. وبدلاً من أن تنتج 
كل دولة الســـلع نفسها وتتسابق على 
الاســـتثمارات ذاتها، يمكن للتخصص 
والتكامل أن يخفضا الكلفة، ويوســـعا 
المنتج  قدرة  ويرفعا  الســـوق،  حجم 
المنتجات  منافســـة  علـــى  الخليجي 

العالمية.

غير أن الطريـــق إلى ذلك لا يخلو 
من عقبات تتطلب معالجات مؤسسية. 
والمواصفـــات  الأنظمـــة  فتفـــاوت 
انســـياب  من  يحد  العبور  وإجراءات 
المواد والسلع، كما قد تؤدي ازدواجية 
الاســـتثمارات إلى طاقـــات إنتاجيـــة 
أن تكون متكاملة.  من  متنافســـة بدلاً 
الأجل  طويل  الصناعي  التمويل  ويظل 
تحديـــاً للمشـــروعات التـــي تحتاج 
كذلك  الربحيـــة.  بلوغ  قبل  ســـنوات 
تتطلب الصناعات المتقدمة إنفاقاً أكبر 
أوثق  وربطً  والتطويـــر،  البحث  على 
بيـــن المصانع والجامعـــات ومراكز 
الابتكار، فضلاً عن استقطاب الكفاءات 
المواهـــب  وتطويـــر  المتخصصـــة 
القادرة على تشغيل تقنيات  الخليجية 

المنظومة الصناعية المقبلة.
كذلك تفـــرض التحولات العالمية 
الأزمات  أظهرت  فقد  إضافية.  تحديات 
الأخيـــرة هشاشـــة سلاســـل الإمداد 
كفاءة  أصبحـــت  فـــي حين  البعيدة، 
شـــرطين  الانبعاثات  وخفض  الطاقة 
لدخول كثير من الأسواق. وهذا يعني 
أن الصناعـــة الخليجيـــة مطالبة بأن 
تكون مرنـــة وخضـــراء ورقمية في 
آن واحـــد. ويمكن للمصانـــع الذكية، 
والأتمتة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل 
البيانـــات أن ترفع الإنتاجية والجودة 
إلى  تبنيها يحتاج  لكـــن  الهدر،  وتقلل 
بنية رقمية موحـــدة، ومعايير للأمن 
السيبراني، وتشريعات تشجع الابتكار 
وانفتاح يخلق البيئة الثقافية والفكرية 

الحاضنة له. 
ومـــن أجـــل تحويـــل »صنع في 
اقتصادية، ينبغي  الخليج« إلى حقيقة 
إنشاء منصات مشتركة تربط المصانع 
والجهات  والمســـتثمرين  بالموردين 
البحثيـــة، وتوفيـــر قواعـــد بيانات 
وتطوير  الإنتاجية،  والقدرات  للفرص 
ممرات ســـريعة للسلع الصناعية بين 
دول المجلس، وتوفير بدائل تحســـبا 
للأزمات. كما يمكـــن توحيد مزيد من 
المواصفـــات وشـــهادات المطابقـــة، 
وضمـــان  تمويـــل  أدوات  وإطـــاق 
خليجي للمشروعات المشتركة، ومنح 

للمنتجات  المشـــتريات  في  الأفضلية 
التي تحقق نســـبة واضحة من القيمة 
الموحدة  فالسوق  الخليجية.  المضافة 
لا تصبح قوة صناعية إلا عندما يشعر 
انتقال مدخلاته ومنتجاته  أن  المصنع 
عبر الحدود يتم بالسهولة نفسها التي 

تتحرك بها داخل دولته.
أمـــا القطاعات المرشـــحة لقيادة 
المعدات  فتشـــمل  المقبلة  المرحلـــة 
الطبية والصناعات الدوائية والغذائية، 
ومعـــدات الطاقة النظيفـــة، وتصنيع 
والصناعـــات  الســـليكون،  رقائـــق 
المرتبطـــة بالاقتصـــاد الرقمـــي، إلى 
جانب تطويـــر الصناعات القائمة على 
النفـــط والغاز نحو منتجـــات نهائية 
أعلى قيمة مثل الأنابيب عالية الضغط 
النحاس  وكاثـــودات  الملحومة،  غير 
عاليـــة النقـــاء. والنجـــاح هنا يجب 
ألا يقاس بعـــدد المصانـــع فقط، بل 
المضافة،  والقيمة  الإنتاجية،  بارتفاع 
النفطية، ونســـبة  والصـــادرات غير 
التقنيات  الخليجي، وعـــدد  المكـــوّن 
تنتقل من  التـــي  الاختراع  وبـــراءات 

المختبر إلى السوق.
وأخيرا فإن الخليج يمتلك عناصر 
الطاقة،  في  تتمثـــل  صناعية  انطلاقة 
التحتيـــة،  والبنيـــة  المـــال،  ورأس 
الجغرافـــي، والأســـواق،  والموقـــع 
هذه  أن جمع  غير  السياسية.  والإرادة 
العناصـــر في مشـــروع واحد يتطلب 
التنفيذ  في  وانضباطاً  أعمق  تنســـيقاً 
ومؤشرات معلنة للمساءلة. بذلك يمكن 
القول إن دول الخليج الســـت نجحت 
في الانتقال من تجـــاور المصانع إلى 
تكاملها، ومن تشابه الخطط إلى توزيع 
الأدوار، وبذلـــك يتحـــول »صنع في 
الخليج« من شـــعار طموح إلى علامة 
عالميـــة موثوقة. عندها يمكن الحديث 
عن ثـــورة صناعية خليجيـــة ثانية، 
وتحميها  والتقنية،  المعرفـــة  تقودها 
سلاســـل إمداد أكثر صلابـــة، وتفتح 
للمنطقـــة موقعاً جديـــداً في خريطة 

التصنيع العالمي.
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التـــراث والحداثـــة.. مـــن التوفيـــق إلى إعـــادة البناء

ــــــــــع  ــــــــــل مصان ــــــــــن تكام ــــــــــج.. م ــــــــــع في الخلي صن
ــود ــ ــ ــ ــ ــى الصم ــ ــ ــ ــ ــادرة عل ــ ــ ــ ــ ــة ق ــ ــ ــ ــ إلى منظوم

يكسبه  ما  البشر  تاجر  يحسب 
من الإنسان، ولا يحسب ما يخسره 
ذلك الإنســـان من عمره. ســـاعات العمل 
عنده دخـــل، والتعب يتحملـــه صاحبه، 
والأسرة التي تنتظر المال خارج الحساب. 
كلما قرأت عن هذه الجريمة، اســـتوقفني 
حياته،  تُســـتنزف  شخص  التفاوت:  هذا 
وآخر تتزايد أرباحه من ذلك الاســـتنزاف. 
فالإنســـان الذي له اســـم وأهل وأمنيات، 
يُختصر في نظر مســـتغِلهّ إلى ما يمكن أن 

يجنيه منه.
اعتدنـــا أن نقرأ الاتجار بالبشـــر من 
جهة الألم، وهذا طبيعـــي؛ فالمعاناة أول 
ما يستوقفنا. لكن المال يفسر أيضًا لماذا 
يســـتمر هذا النشـــاط. ما دام الاستغلال 
مربحًا، يظل لدى صاحبه ســـبب لتكراره. 
لذلك لا تكتمل المواجهـــة بإنقاذ الضحية 

وملاحقة مـــن آذاها وحدهما؛ عليها أن تصـــل إلى الأموال التي 
كسبها، وإلى من شاركه الاستفادة منها. وإلا بقيت لديه الوسائل 

ليبدأ مع إنسان آخر.
قدّرت منظمة العمل الدوليـــة، في تقرير صدر عام 2024، 
الأرباح غير المشروعة الناتجة عن العمل الجبري في الاقتصاد 
الخاص بنحو 236 مليار دولار ســـنويًا. وهـــذا تقدير للعمل 
الجبـــري، وليس لجميـــع صور الاتجار بالبشـــر، وإن تداخل 
المجالان. لكنه يكشـــف حجم المصلحة الماليـــة القائمة على 
إجبار الناس على العمـــل، ويجعل تتبع الأرباح جزءًا مهمًا من 

فهم الجريمة ومكافحتها.
خلف هذا الرقم أتخيّل عامـــاً يفتح هاتفه بعد يوم طويل، 
ويقرأ رســـالة من بيته: هل تستطيع إرسال ثمن الدواء؟ يعرف 
أنـــه عمل ما يكفي، لكن أجره ليس فـــي يده. يؤجل الرد لأنه لا 
يعرف كيف يشـــرح لأهله أن ساعات التعب لم تتحول إلى مال 

يستطيع إرساله، وأنه ينتظر معهم أجرًا يستولي عليه غيره.
 لقد عمل طوال اليوم، ولم يستطع إرسال ثمن الدواء.

وخســـارة الأجر لا تتوقـــف عند صاحبـــه؛ تصل إلى من 
يعتمـــدون عليه. ثـــم تأتي أعباء أخرى: قد يحتاج هو نفســـه 
إلى علاج، ويعجز عن العمل، فتضطر أســـرته إلى الاســـتدانة. 
يجمع المســـتغِل المال، ويترك للضحية كلفة التعافي. وحتى 
بعد الخروج من الاستغلال، يحتاج الإنسان إلى وقت ليستعيد 
صحته وقدرته على الكســـب. انتهاء ما تعرض له لا يمحو أثره 

من حياته.
ويضر الاستغلال أيضًا بأصحاب الأعمال الذين يحترمون 
حقـــوق عمالهم. فمن يدفع الأجور كاملة يتحمل نفقات يتجنبها 
من يجبر الناس على العمل ويحرمهم من أجورهم. وقد يستطيع 
المســـتغِل بذلك تقديم خدمات بسعر أقل، واجتذاب عملاء على 
حســـاب صاحب العمل الملتزم. لذلك تحمي مكافحة الاستغلال 
العامل، وتحمي أيضًا من يدير عمله بأمانة؛ حتى لا يخسر لأنه 

احترم الحقوق، ويربح غيره لأنه انتهكها.
وهذا لا يعني أن كل ســـعر منخفض دليـــل على الاتجار 
بالبشـــر، أو أن كل مخالفة عمالية تدخـــل في نطاقه. للجريمة 
شروط يحددها القانون، وأدلة تثبت وقوعها. لكنه يدعونا إلى 
الســـؤال عن ظروف العمل، خصوصًا عندما تتعدد الشـــركات 

من  المؤسســـة  تعرف  فقد  والوســـطاء. 
يُعامل  كيـــف  وتجهـــل  معه،  تعاقـــدت 
الشخص الذي ينفذ الخدمة. ومعرفة هذه 
التفاصيل تقلل احتمال أن يأتي التوفير في 

السعر على حساب حقوق إنسان.
بهذا المعنى قرأت خبر احتفاظ بلدي 
البحريـــن بالمســـتوى الأول فـــي تقرير 
الاتجار  بشأن  الأمريكية  الخارجية  وزارة 
بالأشخاص للعام التاســـع على التوالي. 
أعتـــز بهذا الاســـتمرار، لما يعكســـه من 
للقضاء  الدنيا  المعايير  الحكومة  استيفاء 
علـــى الجريمة. والتصنيـــف يقيّم جهود 
مواجهتهـــا، ولا يعنـــي اختفاءها. قيمته 
في عمل يتواصـــل عامًا بعد عام، ويواكب 
أساليب الاستغلال، ويمنح من يحتاج إلى 

الحماية طريقًا للوصول إليها.
ومن يخرج من الاستغلال يحتاج إلى مكان يأمن فيه، وإلى 
من يشـــرح له حقوقه وكيف يطالب بها. فـــي البحرين، يقدم 
مركز حماية ودعم العمالة الوافدة خدمات وقائية وإرشـــادية 
المحتملين،  الإيـــواء للضحايا والضحايـــا  وقانونية، ويوفر 
وينسّـــق نظام الإحالة الوطني جهود التعرف عليهم وحمايتهم 
ومســـاعدتهم. هذه تفاصيل أقدّر قيمتها؛ لأنها تتصل بحاجات 
الإنسان في مرحلة صعبة، وتمنح الإنجاز الوطني معنى يلمسه 

في حياته.
أمـــا المنتدى الحكومي الذي تســـتضيفه البحرين، فتظهر 
أهميته فـــي جمع الجهات التي تملك أجزاء مختلفة من القضية. 
جهة تعرف المســـتغِل، وأخرى تعرف الوســـيط، وتحويلات 
مالية تكشف من قبض المال في بلد ثالث. تبادل هذه المعلومات 
يكشف الصلة بين المتورطين في الجريمة، والتحقيق في حركة 
المال يكشف الأرباح والمستفيدين منها، ويدعم اتخاذ إجراءات 
مصادرتها وفق القانون. فتوزيع النشاط بين دول عدة يستلزم 

تعاونًا يمتد عبر حدودها.
المتضرر مســـاعدة للحصول على  المقابل، يستحق  وفي 
أجـــوره والتعويض عن الأذى الذي أصابـــه، وفق القانون. لا 
يعيد المال ســـنوات مفقودة، لكنه يتيح له تدبير العلاج أو بدء 
عمل يعيش منه. ويحتاج إلى شرح واضح ومساعدة للمطالبة 
بحقوقـــه؛ فقد يعرف أنه ظُلم، ولا يعـــرف من أين يبدأ أو كيف 
يقدم طلبه. والإنصاف الذي يصل إليه يعينه على بناء حياته، 

ويخفف حاجته التي يمكن أن يستغلها آخرون.
فالإنســـان الذي خرج من الاســـتغلال يحتاج إلى فرصة 
يعيش منها، وتاجر البشـــر ينبغي أن يفقد المال الذي كســـبه 
من جريمته. عندها تمس العدالـــة حياة الاثنين: تعين أحدهما 
على البدء، وتحرم الآخر من تمويل أذى جديد. ويصبح لحماية 
الكرامة أثر يراه المتضرر في حياتـــه، بعد أن ظل طويلًًا يرى 

ثمرة عمله في يد غيره.

} قانونية وكاتبة بحرينية
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تفضّـــل حضـــرة صاحب 
الجلالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه 
الله ورعاه، فشـــمل برعايته الكريمة 
من  الخامس  الانعقـــاد  دور  افتتاح 
الفصل التشريعي السادس لمجلسَي 
المسيرة  لتستمر  والنواب  الشورى 
الديمقراطيـــة التي تشـــهدها بلادنا 
في هذا العهد الزاهـــر لجلالته أيده 
الله. وتكتســـب هذه المناسبة أهمية 
خاصة؛ إذ يُعقـــد دور خامس لأول 
مرة في تاريـــخ التجربة البرلمانية 
الظـــروف  فرضتهـــا  البحرينيـــة 
الاســـتثنائية التي تمر بها المنطقة، 
بما يعكس مرونة الدســـتور، وثقة 
البرلمانية  الخبرة  تراكم  في  القيادة 

لمواجهة تحديات المرحلة. فالتمديد الاستثنائي للفصل 
الدستورية يبرهن على متانة  التشريعي عبر الأدوات 
المنهجية الوطنية ورسوخ مؤسسات الدولة العصرية.

وقد تضمّن الخطاب الســـامي لجلالة الملك معادلة 
سياســـية متّزنة: جبهـــة داخلية موحّـــدة ومتكاملة 
تشـــريعياً وتنفيذياً، تقابلها سياسة خارجية واضحة 
وحازمة تحمي المكتسبات الوطنية التي حققتها بلادنا 
وتصون الأمن والاســـتقرار لهذا الوطـــن الغالي علينا 
جميعا فقد تضمن الخطاب الســـامي العديد من النقاط 

المهمة منها.
أولاً: المرتكزات العامة للكلمة السامية

الملك المعظم تكامل المسؤولية ووحدة  أكّد جلال 
الموقف بين الســـلطات الدســـتورية، لتكون مصلحة 
الوطن الهدف الأول الذي يجتمع الجميع على تحقيقه، 
وهو نهج حرص عليه جلالته منذ انطلاق المشـــروع 
الإصلاحي؛ فالوطن هو الغاية، والوطنية هي المعيار 

الأوحد.
وكان لافتاً، بالنســـبة إلى شعب البحرين وذاكرته 
الوطنية، التوجيه الملكي الســـامي بـــأن يكون العام 
القادم »عام الشيخ عيسى بن سلمان أل خليفة«، تيمّناً 
بإرث الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، 
طيّب الله ثـــراه، وتكريماً لعطائـــه، ومواصلةً لنهجه، 
وتخليداً لســـيرته العطرة قائداً وأبـــاً للجميع، كرّس 

حياته لخدمة وطنه ونهضته.
ثانياً: البعد الوطني

ارتكز الشـــق المحلي من الخطاب السامي لجلالته 
على تعزيز المكتسبات الديمقراطية والتكامل المؤسسي 

بين السلطات، ومن أبرز ملامحه:
تكامل المســـؤولية الوطنية: شدّد جلالته على أن 

الوطن هو الوجهة الأولى ومصلحته 
المقصد الأســـمى، داعياً الســـلطات 
الدســـتورية إلى العمـــل بــــ»روح 

التكاتف والجهد المشترك«.
وجّه  التشـــريعات:  تحديـــث 
التشـــريعات  تحديث  إلى  جلالتـــه 
يؤمّن  بمـــا  والبيئية  الاقتصاديـــة 
مقومات الأمن الغذائي والمائي وأمن 

الطاقة.
الاســـتثمار في المواطن: بإعداد 
الأجيـــال القادمة ودعـــم الاقتصاد 
المعرفـــي، ليكـــون المواطن محور 

خطط التنمية المستدامة.
ثالثاً: البعد الإقليمي والدولي

اتّسم الخطاب السامي بالصراحة 
والقـــوة في تشـــخيص التهديدات 
الإقليمية وتأكيد ثوابت السياسة الخارجية البحرينية، 

ومن أبرز ملامحه:
تسمية مصدر التهديد: أشار جلالته إلى أن المنطقة 
شـــهدت خلال الأشـــهر الماضية تطـــورات متزايدة 
الخطـــورة، بلغت ذروتها في الاعتـــداءات والتدخلات 
الأوطان  اســـتهدفت ســـامة  التي  الآثمة  الإيرانيـــة 
والشـــعوب، وانتهكت الأعراف وقواعد حسن الجوار. 
وتعكس هذه التســـمية المباشرة حرص البحرين على 

وضع النقاط على الحروف إقليمياً ودولياً.
الردع بوحدة الموقف: أكّـــد جلالته أن قوة الردع 
تبدأ من وحدة الموقف ووضوح الرؤية، مطالباً بعمل 
جادّ وملموس يُبعد المنطقة عن مخاطر أسلحة الدمار 

الشامل، ويؤمّن حرية الملاحة والممرات المائية.
وعي الرأي العام: نوّه جلالته بأن الرأي العام في 
الدول المتضررة بات أكثر وعياً بحقائق المشهد، وأشدّ 

عزماً على ترسيخ الأمن وإرساء العدالة.
رابعاً: ربط التشريع بالأمن الوطني الشامل

لعلّ الـــدرس الأهم في الكلمة الســـامية هو ربط 
التشـــريع بمفهوم الأمن الوطنـــي المعاصر؛ فلم يعد 
دور البرلمان مقتصراً على التشـــريعات الخدمية، بل 
نقل جلالته العمل البرلماني إلى فضاء »الأمن الوطني 
الشامل«، بربط التشريع مباشرة بالاقتصاد المعرفي، 
والأمن الغذائي والمائي، وحماية الدولة والمجتمع في 

البيئة الرقمية.
إن الخطاب السامي افتتح أمام السلطة التشريعية 
آفاقاً جديدة واســـعة للعمل الوطني بمعناه الشـــامل، 
ويرسم إطاراً واضحاً لعملها: جبهة داخلية متماسكة، 
وتشريع يخدم الأمن الوطني، وموقف خارجي واضح 

وحازم.

بقلم:
 نبيلة رجب }

بقلم: 
د. نبيل العسومي بقلم:

 د. محمد عيسى الكويتي 

بقلم: 
خالد فياض }

الاتجار بالبشر.. حين يصبح الإنسان مشروعا للربح!

ــك.. ــ ــ ــ ــ ــة المل ــ ــ ــ ــ ــامية لجلال ــ ــ ــ ــ ــة الس ــ ــ ــ ــ الكلم
ووحـــدة الموقـــف الوطنـــي لمواجهـــة التحديات


